كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفاده الماتن من أن مسألة التفريق الدقيق بين اجتماع الأمر والنهي في العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق وبين مسألة التعارض إنما تكون بهذه الضابطة، وهي أن العنوان الذي يتعلق به الحكم الشرعي، إن كان هذا العنوان هو بذاته طرأ عليه الحكم الشرعي، كالتكلم والمشي وما إلى ذلك، فالمسألة تكون من مسائل التعارض، وإن كان طرأ الحكم الشرعي على العنوان بلحاظ تعلقه بشيء آخر غير فعل المكلف، كالأسباب التوليدية والعناوين الإضافية، فالمسألة تكون من مسائل التزاحم ومن مسائل اجتماع الأمر والنهي، وعلى أساس هذا البحث قلنا قال الماتن (يحفظه الله): هناك عندنا قرائن ومرتكزات في فهم الأدلة الشرعية جرى عليها الأصوليون بسليقتهم المستقيمة وبفطرتهم القويمة، فالأصوليون عندما رأوا هذه العناوين كعنوان ادخال السرور على المؤمن أو قضاء حاجة المؤمن أو انقاذ المؤمن من الموت والضراء والهلكة، وعناوين أخرى مثل حرمة الغناء والغيبة والكذب، لم يروا تعارضاً في المجمع الذي يجتمع فيه هذان العنوانان، أي لم يدرجوا المسألة في مسائل التعارض، وذلك لصدق العنوانين، فلنقل التسبيبيين، في هكذا مسائل، فلو افترضنا أن إيناس المؤمن لا يتحقق إلا بالغيبة أو بالكذب والعياذ بالله، نحن نعلم ههنا أن الكذب حرام، وإيناس المؤمن وإدخال السرور عليه إما واجب أو مستحب، فلنفرض واجباً، فنقدم الأهم في الملاك ونرى وجود تزاحم بين الكذب وإيناس هذا المؤمن، ويقدم الأهم في الملاك، يعني مثلاً لو كانت حرمة الكذب في هذا المورد هي الأهم لا يسوغ الكذب، فيتعين تقديم حرمة الكذب، ولو كان الإيناس أو الإنقاذ للمؤمن هو الأهم، فيتعين إنقاذ هذا المؤمن أو إدخال السرور عليه، أما إذا كان كلا العنوانين كما يقول الماتن، اللذان طرأ عليهما الحكمان، الحكم بالوجوب والحكم بالحرمة، أخذا على النسق الثاني، بمعنى أن فعل المكلف بذاته بغض النظر عن لحاظ تعلقه بشيء آخر غير ذاته، مثل السفر في شهر رمضان، والسفر لزيارة النبي (صلى الله عليه وآله)، أو لزيارة الإمام الحسين أو للعمرة، نلاحظ أن السفر إذا انطبق على هذا السفر الواحد، باعتباره فعلاً للمكلف، السفر، نلاحظ ماذا؟ تعارض الدليلين فيه،يعني ما نلحظ فيه تقديم الأهم في الملاك، وإنما نلحظ أيهما الأقوى من الدليلين، الدليل الدال على وجب السفر لزيارة النبي (صلى الله عليه وآله) أو الدليل الدال على حرمة السفر في شهر رمضان، وهكذا أيضاً إذا رأينا إيذاء المؤمن وإيذاء العاصي، الإيذاء هو فعل للمكلف، لكن بلحاظ كون المؤذى مؤمناً، ماذا نسمي هذا المؤذى المؤمن؟ حرام، وكون المؤذى عاصٍ ليرتدع عن غيره، فهو واجب، فإذا لاحظنا الوجوب من ناحية والحرمة من ناحية أخرى، فلنفرض أن هذا العاصي هو مؤمن، ولكنه يتأذى إذا آذيناه، ونحن قصدنا أن نردعه عن معصيته، فكيف نجمع بين هذين الدليلين؟ يقول نرى التعارض بين الدليل الدال على حرمة إيذائه من ناحية والدليل الدال على وجوب إيذائه لردعه عن غيره من ناحية أخرى، ولا يخفى عليكم، ما علقنا به بالأمس الماضي، وهو أن هذه العناوين لايزال يعتريها الغطش، باعتبار أن الإيذاء، من الذي قال لنا، نحن تعلمنا كيف نشكل على الآخرين من خلال إشكالات الماتن نفسه، من الذي قال لنا إن هذه العناوين من الأفعال هي على نسق النمط الآخر الذي يكون فعل المكلف هو محط الحكم وموضوع الحكم، فالإيذاء لماذا لا يكون من قبيل ما تقدم، هو الإيناس بالمؤمن، الإيناس صار ماذا؟ الحكم لا يتعلق بفعل المكلف بذاته وإنما بلحاظ شيء آخر، أما الإيذاء فالحكم يتعلق بفعل المكلف بذاته، فيه شيء يعني من عدم الوضوح،كما قلنا، وإن كان طبعاً هو طرد هذا، طرد الإشكال، تلاحظون ما تقدم هو طرد الإشكال، ولكن قلنا طرده غير كافي، طرد الإشكال بماذا؟ قال إن في بعض العناوين وإن كان لها تعلق بغيرها ولكن غير ملحوظ هذا التعلق، وإنما يلحظ ذات الفعل، نحن هنا نسأل كيف نفهم أن هذا العنوان لوحظ تعلق الحكم عليه بذاته، وذاك العنوان الثاني؟ لم يلحظ تعلق الحكم الشرعي عليه بذاته، وإنما بلحاظ تعلقه بشيء آخر؟ يقول: نحن نفهم، كلام الماتن الذي قلنا غير واضح، يقول: نفهم ذلك من خلال مثلاً لاحظوا المشي، المشي قد نقيده بالسريع، ولكن بما أن المشي السريع هذا، ماذا قلنا؟ قلنا السرعة لا دخل لها في العنوان، الأصل أن الحكم تعلق بالمشي، هذا الكلام الذي أراده الماتن الذي شرحناه أنه في بعض القيود، يعني القيد غير داخل في الحكم وإنما التقيد، لكن هذا أيضاً غير واضح، كما تلاحظون يعني، فيه شيء من الإبهام، وليس مثل النار على المنار كما يعبر صاحب الكفاية، على كلٍ....
ثم قال الماتن، وهذا ما وصل إليه كلامنا، قال: في بعض الأحايين يكون الحكم الشرعي تعلق بفعل المكلف بذاته، انظروا هذا أيضاً من المفارقات، الحكم الشرعي تعلق بفعل المكلف بذاته، غير أن القيد المأخوذ في الحكم الشرعي يصبح مقوماً للعنوان، فالعنوان هذا الذي كان طرأ عليه الحكم بذاته، لكن لوجود قيد يقوم هذا العنوان، يصبح من قبيل النمط المتقدم، يعني من قبيل المقابلة والمعاندة والإحراق، الفعل التوليدي، فماذا يصير؟ يصير من موارد التزاحم واجتماع الأمر والنهي، وليس من موارد التعارض، هذا أيضاً، ثم أعطانا (يحفظه الله) مثالين، قلنا المثال الأول قليلاً أيضاً ليس بواضح، مثل الإكرام، لو فرضنا وجود إكرام لزيد، وإكرام، لكن هذا إكرام زيد يحقق ماذا؟ إكرام عمرو، وكان زيد يجب إكرامه، وعمرو ماذا؟ يحرم إكرامه، ونحن أكرمنا زيداً، الذي يلازمه ماذا؟ تحقق الإكرام لعمرو، ففي هذه الحالة ماذا يلزم؟ يلزم الاجتماع بين الأمر والنهي في الحقيقة، مع أنه ماذا؟ هذا مصداق من مصادق التعارض يقول الماتن، لكن في المنظور الأصولي والعرفي يصير مصداقاً من مصاديق اجتماع الأمر والنهي والتزاحم، وليس التعارض، لماذا؟ لأن الإكرام وإن كان فعلاً للمكلف، والإكرام لم يلحظ بلحاظ تعلق الفعل، يعني إكرام زيد لم يلحظ فيه أنه إكرام لعمرو كما لاحظنا، انصب الإكرام كفعل للمكلف على إكرام زيد، ولكن بما أن النظر العرفية ترى أن الإكرام لزيد هو إكرام لعمرو، كما لو كانا أخوة، هذا أخو ذاك، وإكرام أحد الأخوين، يلزم مشاركة الأخ الآخر فيه، الذي نهينا عن إكرامه، أو أب وابن مثلاً، الأخوان يمكن يصير أوضح يعني، الأب والإبن يمكن لا، لا والله ليس بأوضح بعد مثله، على كل...

 المهم أن هذا ماذا يصير؟ يصير كما قال، والمثال الثاني: إكرام العادل وإكرام الفاسق، نحن نعلم إن العادل يجب أن يكرم، والفاسق يحرم أن يكرم، ولكننا أكرمنا عادلاً، وكان في إكرامه إكرام لفاسق من الفسقة، يقول: هذا مع أننا لم نلحظ في الإكرام تعلقه بذلك الشخص الفاسق، ولكن مع ذلك باعتبار المنظور العرفي أن الإكرام لهذا الشخص فيه نوع من التعدد أو التعدية أو اللحاظ أنه لا يتعلق به بذاته، وإنما يتعلق بذلك الفاسق لملازمته إياه أو لوحدته معه، كما يقول الماتن، أو العالم كما مر علينا، العالم والفاسق، وهذا صار عالماً وهم فسق والعياذ بالله، فهنا يجب إكرامه من ناحية ولكن يحرم إكرامه من ناحية أخرى، في مثل هكذا موارد نقول هذه من موارد التزاحم واجتماع الأمر والنهي، وليست من موارد التعارض باعتبار أن العنوان، انتبهوا لكلمة العنوان، لأن الماتن كل أساس بحث التعارض مع التزاحم ركزه على ماذا؟ على العناوين، قال باعتبار أن العنوان في التعارض مقصور على الفعل بذاته، لم يلحظ فيه تعلقه بشيء غيره، والعنوان في التزاحم، لا، نظر فيه، في أحد العنوانين، يكفي النظر في أحد العنوانين، يعني حتى لو كان أحدهما ماذا؟ المنظور فيه فعل المكلف بذاته، لكن الثاني؟ فعل المكلف بلحاظ تعلق بشيء آخر، يصير من موارد التزاحم ومن موارد اجتماع الأمر والنهي.

عندنا مورد، يقول: كما أننا أخرجنا هذا المورد، الذي الآن تقدم ما هو؟ مورد المفروض ماذا يصير؟ المفروض أن يندرج في التعارض، ولكننا أدرجناه في التزاحم، كذلك عندنا مورد يقابله، المفروض أن يندرج في التزاحم، ولكن المحقق أصولياً أن يندرج في التعارض، وذلك إذا كان عندنا عنوانان، وكل واحد من العنوانين له خصوصية، وبين هذين العنوانين بالخصوصية لكل منهما يلزم ما نسميه بالتزاحم في الملاك، يعني لا يمكن الجمع بين الحكمين بلحاظ أن ملاك أحد الحكمين يتضاد مع ملاك الحكم الآخر، مثل ماذا؟ يقول: أنت لاحظ، في بعض الأحيان، طبعاً عندنا هنا مثالان: المثال الأول نأتي به في طرف الإثبات، يقول ألا نلاحظ في بعض الأحايين أن الشيء يجب أن يتحقق لوجود داعيين، داعيين لتحقيقه، كما إذا قلنا مثلاً هكذا: أكرم العالم، قلنا نكرم العالم لأي شيء؟ لعلمه، وأكرم التقي، نكرمه لأي شيء؟ لتقواه، يعني وجد مقتضيان، كل منهما يقتضي إكرامه، طيب، عندنا مسألة تعاكس هذه، قلنا هكذا: أكرم الأديب، يعني لأي شيء؟ لأدبه، ثم قلنا: ولا تكرم النحوي، الذي يتعلم ماذا؟ يركز على النحو، فقط يقصر روحه على النحو، لماذا؟ لأنه مثلاً تعلق بهذا العلم ونحن لانرتاح لهذا العلم، مثلاً، وهنا نرى أديباً نحوياً، أو نحوياً أديباً، فهنا تلاحظون أن العنوانين، عنوان الأديب وعنوان النحوي، كل من العنوانين يصير فيه تزاحم في الملاك، صح؟ فالمفروض أن تندرج المسألة أين؟ في التزاحم، لكن باعتبار أن المسألة كما حقق في محله، وراح يأتينا هذا بشيء من التفصيل في باب التعارض، أن المسألة هذه لاتندرج في التزاحم، وإنما تندرج ماذا؟ في التعارضِ، باعتبار أن الدليلين يُرى في المنظور العرفي تنافي بين مدلوليهما، أي أن الدليل القائل لنا: أكرم العالم، يتضاد مع الدليل الذي يقول لنا ماذا؟ لا تكرم النحوي، فإذا اجتمعا ههنا، ما نرجع إلى تقديم الأهم ملاكاً، وإنما نرى ماذا؟ أيهما أقوى، يعني نطبق قواعد التعارض، الأقوى في الدلالة هو الذي، وليس نقدم الأقوى في الملاك، قد يكون مثلاً ماذا؟ ملاك أحدهما أقوى من الآخر، ككون الأديب مثلاً أقوى، لكن الدليل الدال على حرمة إكرام النحوي أقوى، فأيهما يقدم ههنا؟ دليل الحرمة، ويترك الأقوى في الملاك، واضحة الفكرة؟ المهم أن هذه مسألة تقابل المسألة المتقدمة، تلك المسألة كانت مندرجة في باب التزاحم، الأولى المتقدمة، كانت مندرجة في باب التعارض وأدرجناها في باب التزاحم، وهذه مندرجة في باب التزاحم وأدرجناها في التعارض، واضحة الفكرة الآن، هذا ماذا نسميه؟ تبادل بين الموردين في بعض المسائل...
...

هو الماتن ماذا يريد أن يقول؟ يعني كأنه ماذا يريد أن يفعل؟ يريد يحقق، يقول الذي أنا جئت به من أن الفرق دائماً مع العناوين هو الضابطة الكلية التي عليها مدار الفرق بين التزاحم والتعارض، وبين اجتماع الأمر والنهي والتعارض، ولكن ترى الأصوليين في بعض الأحيان لهم استثناءات، هذه الاستثناءات ترى أيضاً راجعة إلى القاعدة التي أنا جئت بها، كيف رجعت إلى القاعدة؟ يقول: بلي العنق، هذا أحسن تعبير....

ولذلك أنا قلت إذا تتذكرون، أنا علقت بادئ ذي بدء عليه: أن كلامه فيه شيء من الإيهام والاضطراب، اضطر ههنا أن يأتي بهذين المثالين المختلفين ليجعل هذين المثالين يندرجان تحت ما قاله الأصوليون، يعني ما أصبحت الضابطة فيه ماذا؟ ضابطة محكمة، ليست جامعة مانعة...

انتهينا الآن من الأمثلة....

ولذلك يقول: إذا انتهينا إلى هذه، إلى ما وصلنا إليه، راح نصل إلى نهاية المطاف، ما هو نهاية المطاف أيها الماتن؟ يقول: نعم نهاية المطاف أن مسألة اجتماع الأمر والنهي ترجع إلى أي شيء؟ إلى العنوانين اللذين لم يتعلق بهما، أو لم يطرأ عليهما الحكم الشرعي ويكون المنظور فيهما فعل المكلف بذاته، وإنما المنظور فيهما فعل المكلف بلحاظ تعلقه بشيء آخر، الذي قلنا منه: كالأفعال التوليدية، مثل الإحراق، والإيذاء، والتكريم، أو أفعال ماذا؟ العناوين الإضافية، مثل المقابلة والمشافهة، والفوقية والتحتية، هذه ماذا تصير؟ مصاديق لموارد اجتماع الأمر والنهي، يعني شرط أن يكون النهي فيه تعلق بعنوان من قبيل هذه العناوين، لو كان الأمر مثلاً تعلق بعنوان هو فعل المكلف بذاته، لابأس، لكن لابد إما النهي أو الأمر، أحدهما يتعلق بشيء، نعم بعنوان لا يؤخذ فيه فعل المكلف بذاته وإنما فعل المكلف بلحاظ تعلقه بشيء آخر...
وأما التعارض، لا، فعل المكلف بذاته، لا يطرأ العنوان على فعل المكلف بلحاظ تعلقه بشيء آخر، اللهم إلا هذه المسائل التي نحن أولناها كما تقدم...

إذا وصلنا إلى هذا، يقول: خلاص تصير المسألة غاية في الوضوح، نجمع بين ما ذكره العلماء من التعارض بين العامين من وجه، وما ذكره الأصوليون أيضاً في المقام مما تقدم ظهوره في المفروغية عن وجود ماذا؟ إحراز الملاكين، ومع ذلك تندرج المسألة تارة ماذا؟ في التعارض، المفروض تصير صغرى للتزاحم أو اجتماع الأمر والنهي، ولكن لأن المسألة كان لم يؤخذ فيها إلا العنوان بذاته، كما في بعض موارد التزاحم الملاكي، صارت صغرى لكبرى التعارض...

وهذا يتناسب، الذي قلناه، أو الذي توصل إليه الماتن، يتناسب مع بعض النتائج التي توصل إليها الأصوليون، منها أن الأصوليين فرغوا، يعني انتهوا عن تقديم جانب النهي في المتعارضين، قالوا: إذا عندنا ماذا؟ أمر، وعندنا نهي، وحققنا أن المسألة فيها تعارض، اشتهر بين الأصوليين، أيهما يقدم؟ قالوا: النهي يتقدم، الدليل الدال على النهي ماذا؟ يتقدم، هذا ما يتناسب مع مسألة التعارضِ، لأن مسألة التعارض المبتنى فيها ماذا؟ أن يقدم الأقوى في الدليل، لايقدم النهي بلحاظ أنه نهي، عرفنا؟ هذا يتناسب مع مسألة ماذا؟ يتناسب مع مسألة اجتماع الأمر والنهي أو التزاحم....

لكن لأن، ولذلك يقول: لأن المسألة كانت بهذا اللحاظ الذي نحن ذكرناه، وهو أن العناوين، أن أحد العنوانين إما أحدهما أو كل من العنوانين يكون الحكم الشرعي لم يطرأ على فعل المكلف بذاته، وإنما طرأ عليه بلحاظ تعلقه بشيء آخر....

ويناسب هذا تقديم النهي على الأمر، مع أن النهي كما مر عليكم، النهي ماذا نقول؟ النهي شمولي، ومعنى شمولي، أنه يشمل جميع، استغراقي الذي مر علينا، يشمل جميع الأفراد ومنها جانب النهي، الآن إذا قلت لك: أكرم العلماء، ثم قلت: لا تكرم الفاسق أو الفساق، معناه أن هذا العالم الفاسق، المجمع له، يعني يشمله (لا تكرم) على نحو التعيين، أما (أكرم العلماء) قلنا الإطلاق فيه لعله بدلي, وليس الشمولي، لأنه يكتفى بواحد، لكن صار الإطلاق في النهي شمولياً، يستوعب المجمع مائة بالمائة، على حد تعبيرنا...

ولذلك يقول: هذا دليل على أن العلماء مشوا على نسق الذي نحن قلناه، كيف نستدل على أنه مشوا على هذا النسق؟ لأنه لو كانوا يمشون في التعارض على نسق تقديم الأقوى في الدلالة لم يلحظوا  النهي ولا الأمر، لاحظوا الأقوى من ناحية الدليل، فإدراج المسألة أنه إذا كان هناك تعارض يقدم جانب النهي، لوحظ فيه أن المسألة راح تتحول إتوماتيكياً لكون المنظور في أحدهما لا يرى فيه تعلق أو طرو الحكم على العنوان بذاته، وإنما تعلقه بلحاظ ارتباطه بشيء آخر....

وهكذا أيضاً، مثال ثاني، وكذا تمثيل العلماء لتعارض العامين من وجه بمثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، ماذا قلنا هذه في (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق)؟ ألم نقل إن هذه (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق) قلنا إنها من موارد ماذا؟ التزاحم؟ فهذا دليل، لماذا صارت من موارد التزاحم؟ من موارد التزاحم لأنها، يعني إن العنوان لم يتعلق، أو أن الحكم الشرعي لم يطرأ على العنوان كفعل للمكلف بذاته، وإنما طرأ عليه بلحاظ تعلقه بشيء آخر غير ذات الفعل...
لالا!!!!

وكذا تمثيلهم لتعارض العامين من وجه، جعلوه مثالاً للتعارض، لاحظوه أنه ماذا؟ تعلق الحكم بفعل المكلف بذاته لا بلحاظ ماذا؟ شيء آخر، أنا بالعكس قلت، تعارض العامين من وجه، لماذا أصبحت المسألة صغرى لكبرى التعارض؟ يقول: ليس لأجل أنه ماذا؟ العامين من وجه كان تصير المفروض تزاحم، ولكن لوحظ فيها ماذا؟ أنها مصداق من مصاديق التعارض باعتبار المنظور الذي أو القاعدة التي نحن أوردناها، فيقول: هذا المثال الذي أورده العلماء للعامين من وجه (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق)، الذي يلتقيان في العالم الفاسق، ويصير مورداً للتعارض، أحدهما، الأمر يقول أكرم، والنهي يقول ماذا؟ لاتكرم هذا المجمع، فكيف نجمع، قلنا إذاً هذه المسألة مسألة تندرج في باب التعارض، يعني نقدم الأقوى في الدلالة وليس الأقوى في الملاك، فكونه نقدم الأقوى بالدلالة، ما لاحظنا أن الحكم الشرعي طرأ على العنوان بلحاظ تعلقه بشيء آخر، وإنما طرأ على العنوان بلحاظ كونه فعل المكلف بذاته...

ولمسألة اجتماع الأمر والنهي بمثل حرمة الغصب ووجوب الوضوء أو الغسل أو الصلاة، كيف؟ يقول: وجوب الوضوء أو الغسل أو الصلاة، لاحظ فيها العلماء أنها فعل للمكلف بذاته، ولكن الغصب ماذا لاحظوا فيها العلماء؟ لاحظ فيها العلماء أن الغصب لم يلحظ في فعل المكلف بذاته، وإنما فعل المكلف بلحاظ تعلقه بالمغصوب، وبالصلاة المقارنة له، يعني فيه شيئان....

لوضوح أن موضوع الأمر في الوضوء والغسل هو الغَسل للأعضاء بذاته، أو بعنوان كونه طهارة، وهو من العناوين التسبيبية المنتزعة من ترتب الطهارة عليه، ولكن لا نلحظ هذا العنوان التسبيبي والتوليدي، لاحظنا الفعل بذاته، أما الغصب، لاحظناه فعلاً للمكلف، لكن بلحاظ تعلقه بشيء آخر، بالمغصوب وباقترانه بأي حكم شرعي آخر لا يسوغ، فالصلاة لو تحققت في المغصوب، لا تكن مجزية....

وفي الصلاة، هو الأفعال بعناوينها الأولية من القيام والركوع والسجود، أما موضوع النهي في الغصب، فليس هو الفعل بأحد العناوين المذكورة، بل بعنوان كونه تصرفاً في ملك الغير بغير أذنه، يعني لاحظنا شيئاً آخرا، ولم نلحظ فعل المكلف وحده...

الراجع للتعدي على الغير، ومخالفة مقتضى سلطنة الغير ومخالفة حق الغير في كونه هو الأولى بالتصرف، وهذا عنوان إضافي، معي، يباين منشأ الانتزاع للعناوين المذكورة، لأنه ليس فعلاً للمكلف بذاته، فعل للمكلف متعلق بشيء آخر، وهو الغير، ولأجل ذلك ماذا يصير هنا المورد؟ تزاحم، لأنه اجتمع فيه عنوانان، عنوان أحدهما فعل المكلف بذاته، الذي هو الوضوء أو الصلاة، وعنوان ثاني ما هو؟ الغصب الذي هو فعل المكلف بلحاظ تعلقه بشيء آخر...

ولكن كما قلنا: الإشكال هنا يرجع إو ما يرجع؟ كلا العنوانين موجودين، الصلاة، هنا أيضاً ممكن أن نقول إنه هنا لاحظنا الصلاة لكن بلحاظ عدم كونها صلاة في المغصوب، ولاحظنا مثلاً الوضوء، ولكن أيضاً فعلاً للمكلف ولكن بلحاظ تعلقه مثلاً بالمكان المباح، وهلم جرا، على كل، يقول: إذا اتضحت هذه المسألة، يكون فيما أوضحناه رد قوي ومتين على ما أفاده الآخوند الخراساني، ماذا أفاد الآخوند الخراساني؟ الآخوند (يرحمه الله) قال: إنه لا فرق في العناوين، العناوين في كيفية طرو الأحكام الشرعية، لا فرق بأن تكون العناوين لوحظ فيها كأفعال صادرة من المكلف بغض النظر عن ارتباطها بأي شيء آخر غير فعل المكلف، أو تكون على النسق الثاني الذي أورده الماتن، عنوان فعل للمكلف، ولكن يرتبط بشيء آخر، يقول: كلا القسمين على نسق واحد، المدار في اختلاف مسألة التعارض والتزاحم، أو اجتماع الأمر والنهي، في أن الدليلين المتعارضين كما لاحظنا على الآخوند، كل منهما له ملاك، الأمر له ملاك، والنهي له ملاك، ونعلم بوجود الملاكين، ملاك الأمر والنهي، فنقول ماذا؟ متزاحمان، أما إذا علمنا بوجود ملاك واحد، فمتعارضان، هذا رأي الآخوند...

ومن خلال ما تقدم يكون عندنا رد قوي على ما أفاده الآخوند الخراساني في التنبيه الثالث من هذه المسألة من عدم الفرق بين العناوين، وأن اختلاف هذه العناوين لا يضير ولا يضر بمسألة التزاحم والتعارض، والمدار في اختلاف المسألتين على وجود الملاكين تارة ووجود أحدهما تارة أخرى.

بهذا نكتفي....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

